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 القضائية الأخلاقمبادئ 

 قراءة في مدونة السلوك القضائي الليبية
  -:مقدمة 

 الأفرادالقضاء مهمة جليلة وضمانة جوهرية لا يستغنى عنها لكفالة حقوق  

 وحرياته ارتباطاً عضوياً  الإنسانوحرياتهم فالقضاء مرتبط بحقوق 

 الدساتيرومن ثم فان وجود القضاء القائم على المبادئ العامة التي خطتها 

والتشريعات بالعالم كافة من استقلال وحياد و نزاهة هو الضمان الأساسي لدولة 

 .القانون 

له وقائع تمنعه   قاضين قد تعرضوالقاضي عند ممارسته لمهمته الفصل بين المت

حصرها قانون المرافعات  لأسبابفيطلب الخصوم رده ومنعه من الفصل فيها وفقاً 

وجب  ي أالقانونية عندما يرتكب خط للمساءلةكما قد يكون القاضي عرضة 

 .الحكم القضائي  أو الإجراءالقانونية عن  مسؤوليته

 جوانب  بتوضيحكما حفل الفقه   والمساءلةحالات الرد يان كافة بوقد  تكفل القانون ب

 .الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاة  مسؤوليةوحالاتها ومدى والمساءلة  الرد 

لضميره والقانون وممارسته  إلا أحكامه  ن استقلال القاضي وعدم خضوعإوعليه ف

عما  ومساءلتهمن الفصل بل  ومنعه برده  للأفرادفي استقلال يقابلها ضمانة  مهنته

بالمقابل    للقاضيارتكبه من أخطاء جسيمة ، فكما تكفل القانون  بوضع ضمانات 

 وضع ضمانات للمتقاضين 

المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية على تلك الضمانات  أكدتوقد 

على  الأفراد يشجعمن آوما يقابلها من ضمانات للمتقاضين لخلق مناخ  ىللقاض

 .الثقة في المحكمة التي تتولى نظر خصوماتهم  زرعيوهم  المطالبة بحقوق

علاوة على ـــ  التي تقوم عليها مهنة القضاء  والأساسيةومن المبادئ الهامة 

التي  الأخلاقعند ممارسته للعمل بقواعد  القاضيالتزام ــ  إليهاالضمانات المشار 

وهي قواعد أخلاقية يلتزمون بها عند  تفرضها مهنة القضاء وتميز رجاله بها

خارج قاعات المحاكم وساحات  أيضاً مباشرتهم  لعملهم القضائي وتعاملهم مع الناس
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قواعد بانجلور للسلوك  العدالة وهي قواعد تضمنتها المواثيق الدولية ومنها 

وحرصت كثير من الدول على وضعها في تشريعاتها المحلية في شكل ، القضائي 

 علىوتؤكد  الأخلاقمبادئ  إلىمدونات أخلاقية تنبه القاضي  أوقانونية   قواعد  

 .ضرورة الالتزام بها 

قرار عن المجلس ب  8002القضائية سنة  للأخلاقياتمدونة  أولوفي ليبيا صدرت 

 82الأعلى للهيئات القضائية ، وقد تم التأكيد عليها وتعديلها بموجب القرار رقم 

عن المجلس الأعلى للقضاء وهو ما  20/08/8022بتاريخ الصادر  8022لسنة 

، والذي جعل من القواعد الواردة بهذه الوثيقة سيكون محل عرض بهذه الورقة 

 . بالوثيقة المعدلة  التزاما قانونياً وليس مجرد التزام أدبي حسبما كان سابقاً

ض وفي هذه الورقة سوف نقوم بعرض مختصر لما ورد بها من قواعد مع بع

 .التعليقات والملاحظات حولها 

 وسلوك أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا أخلاقياتمدونة 
 وأهميتهتضمنت المدونة في بدايتها مقدمة جاء بها بيان عن وظيفة القضاء 

من دور  لهوذلك لما  وأعلاهاالوظائف واسماها  واسنى المراتب  أهمبوصفه من 

للناس وصون حرياتهم وحماية  والطمأنينة الأمنفعال في إرساء العدالة وتوفير 

 .وممتلكاتهم  أرواحهموالمحافظة على  أعراضهم

النظام القضائي الناس في  ثقة إن"بقولها  الوثيقة وبينت المقدمة سبب وضع هذه 

الذي يتوجب  الأمرأهمية بالغة داخل المجتمع  يتكتسونزاهته وكفاءته واستقلاله 

ضمن هيئة قضائية  أومعه على أعضاء الهيئات القضائية سواء كانوا فرادى 

 .وتشريف الوظيفة القضائية وان يعملوا على الرقي بها وصيانتها  احترام 

لتلك  وإرشاديةثم أوردت المدونة ست قواعد أساسية اتبعتها بقواعد تفسيرية  

  -:القواعد نستعرضها بشكل مختصر فيما يلي 

 القاعدة الأولى

 استقلال القضاء
مباادأ اسااتقلال القضاااء شاارع ماان أجاال حساان سااير العدالااة ،      إنجاااء بهااذه القاعاادة   

واحتراماااه واجاااب مقااادس علاااى الجمياااع ، كماااا أناااه مااان الأولوياااات اللا ماااة لمبااادأ    
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يكاون عضاو الهيئاة     المشروعية والضمانة الأساسية للمحاكمة العادلاة  لهاذا السابب ،   
 .القضائية    هو المثال البار  لصيانة استقلال العدالة 

القاعادة  مجموعاة مان النقاام المرشادة لاه        تأوردولمحافظة القاضاي علاى اساتقلاله    
  -:ومنها 

أن يمارس القاضي  مهمته مستقلًا ، في تقاديره للوقاائع وتطبيقاه للقاانون ، ودون      -2
أو ضغط أو تهديد ، أو تدخل مباشار أو ييار مباشار     تأثير ، خارجي ، أو تحريض ،

 .من أي طرف كان ، ولأي سبب كان 

أن يكون مستقلا إ اء المجتمع بصفة عامة ، وإ اء الأطراف المتنا عة خاصة   -8
. 

 .البعد  عن إقامة علاقة يير ملائمة مع الجهات العامة والخاصة   -3

 . اذ قراره أن يكون  مستقلا إ اء  ملائه ، عند اتخ -4

 .يحافظ ويصون مقومات الحياد والتجرد  أن -5

قصد  وإبرا هاكل ذلك مصحوباً برفعه لمستوى احترام قواعد السلوك القضائي 
تقوية ثقة الناس في الجها  القضائي فالثقة  العامة ركن أساسي للحفاظ على استقلال 

 .العدالة 

الاستقلال الذاتي   لتعزيز هو  إنماوما ورد من بيان لقاعدة الاستقلال القضائي 
الاستقلال الذاتي  الرجل القضاء المؤكد لمبدأ استقلال القضاء المقرر دستورياً فهذ

أكدته هذه المدونة السلوكية طالبة من رجال القضاء  إليههو نتاج للمبدأ المشار 
ي الالتزام به لوضع مبدأ الاستقلال القضائي موضع التنفيذ الفعلي على ذات القاض

 .علاوة على تمتعه بالاستقلال وهو يمارس عمله على منصة القضاء 

 القاعدة الثانية

 النزاهة
النزاهة مبدأ أساسي وجوهري في العمل  إنوجاء بالمدونة تفسيراً لهذا المبدأ القول  

بل يهم أيضا  القضائي ،  ومبدأ النزاهة لا يهم القرار أو الحكم القضائي فقط ،
  .الإجراءات التي تؤدي إلى صدور هذا القرار

  -: الأتيولضان تطبيق هذا المبدأ على القاضي مراعاة 

 .أو تحيز أو مجاملة لأحد    اةبمحاأن يمارس عمله  دون    -2 

 .خارجها  أوالحرص في سيرته على كسب ثقة الناس سواء داخل المحكمة -8
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 .طلب رده  إلىيضع القاضي نفسه محل شبهة تؤدي  ألا -3

حتى ما بعد  أوإجراءات الدعوى  أثناءيبتعد القاضي عن أي تعليق سواء  أن -4
 .الشك في الإجراءات والنتائج  إلىيؤدي   الأمرصدور الحكم فيها لان ذلك 

يتنحى عن النظر في المنا عات التي قد تثير الشبهة حول  أنعلى القاضي  -5
كان  إذا  أوشاهداً في النزاع المعروض  أوكان قاضياً سابقاً  إذاحياده ومن ذلك 

بتحيز فيما يخص  أحسانه  أوعائلته مصلحة مالية في نتيجة الدعوى  أفراد لأحد
 .الدعوى  أطرافطرفاً من 

يطبق القواعد  القانونية التي وردت بقانون  إنما عندما يفعل ذلك و القاضي 
المرافعات وهي ضمانة تزيد من ثقة الناس  بالقضاء ورجاله وبعدهم عن الشبهات 
لتؤكد نزاهة القضاء ، ومن ثم فان ما ورد بالمدونة فيما يتعلق بمبدأ النزاهة 

ي للقاضى وتذكير له حتى لا يقع ف وإرشادلنصوص القانون  هو تطبيقوتطبيقاته 
  .وطلب التعويض المساءلة  إلىشبهة مخالفته ويعرض نفسه ومؤسسة القضاء 

 القاعدة الثالثة

 الاستقامة
وهذه القاعدة تعتبر محور السلوك لرجل القضاء فلو استقام عضو الهيئة القضائية  

  الأمرذلك  فإنوراقب سلوكه الحياتي اليومي وفي مكتبه وعلى منصة القضاء 
 .قاض عادل ونزيه  أمام أنهم في مدعاة لكسب رضا الخصوم وثقتهم

  -:ونصت المدونة على انه يجب على عضو الهيئة القضائية 
يمس  أننه أمن ش يحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه وكل ما أن -:أولًا 

 .استقامته 

ونزاهة الجها   استقامتهثقة الناس في  وأحكامهيرسخ في تصرفه وسلوكه  أن: ثانياً 
 .القضائي 

التي  الإرشاديةالقواعد  بينتهاواستقامة عضو الهيئة القضائية لها صور عديدة 
من داخل  وردت بهذه المدونة  وكلها تتعلق بسلوك وتصرفات رجل القضاء بدءً

 .منصة القضاء  إلىومجتمعه حتى  أسرته
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 القاعدة الرابعة

 اللياقة
يكون عليه عضو الهيئة القضائية من لياقة في  أنما يجب  إلى تشير هذه القاعدة

ن يطبع تصرفاته باللياقة والذوق الرفيع وقد أالتعامل مع محيطه و داخل عمله ، و
  -:رجل القضاء حتى يكون لبقاً في تعامله ومنها  لإرشادأوردت المدونة عدة أوجه 

 .نه التشكيك في حياده أمن ش يتجنب في علاقاته كل ما أن  -2

يحافظ على كرامة واستقلال وحياد القضاء عندما يباشر حقه داخل المجتمع  أن  -8
. 

 .يحرص على اللياقة والكياسة في كافة تصرفاته ويتجنب ما هو يير لائق  أن  -3

 ن يعاملهم بالمودة والاحتراموأيلتزم باحترام  ملائه حسب ترتيب درجاتهم  أن  -4
. 

الأنشطة  بعض  المدونة لعضو الهيئة القضائية ممارسة أجا تالسياق   وفي هذا
  -:ومن ذلك ،  شرم المحافظة على لياقة  التعامل 

 بالشأنالمشاركة  في المناشط القانونية والظهور في جلسات علنية تتعلق  -أ
 .القضائي 

اللا م من المجلس الأعلى  الإذنلجنة رسمية بعد اخذ  أوالعمل كعضو في هيئة  -ب
 .للقضاء 

لم يترتب على ذلك مساس بكرامة القضاء  إذاأنشطة  أخرى   أيةالاشتراك في  -ج
 .على أداء وظيفته القضائية  تأثير أو

  .جوا  الانتساب للنواد القضائية المنشاة طبقا لقانون نظام القضاء -د

عمل مكتبه من طرف احد يست أنهذا ومنعت المدونة عضو الهيئة القضائية من 
منافع  أيةالمحامين لاستقبال  بائنه وان لا يستعمل علاقاته الشخصية للحصول على 

يكشف عن المعلومات التي تحصل عليها بمناسبة ممارسة الوظيفة  وألالعائلته  أوله 
سيقوم  به أو  معروف من اجل عمل يقوم  أو قرض أومنحة  أوهدية  أيةيقبل  وألا

 .مهمته القضائية  إطاربه في 

كما منعت المدونة على عضو الهيئة القضائية استعمال منصات التواصل 
الهيئة القضائية المغلقة  بأعضاءعلى الصفحات الخاصة  ذلك  الاجتماعي وقصرت

 .يهدد هيبته وهيبة  القضاء  سوفن استعماله لهذه المنصات لأ



6 
 

أنشطة  أوندوات  ركة بأي المشاومنعت المدونة  على أعضاء الهيئات القضائية 
 .بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء  إلاخارج البلاد 

 القاعدة الخامسة

 المساواة
من  وركيزة أساس  أمرالمحاكم  أمام ن المساواة بين الخصومأجاء بهذه القاعدة ب

 .ركائز العدالة في ممارسة العمل القضائي 

وهذه القاعدة تعد ترجمة للمبدأ المقرر في كافة المواثيق الدستورية الليبية كان 
السادسة    حيث جاء بالمادة 03/02/8022في  الإعلان الدستوري  الصادر أخرها
 . القانون  متساوون أمام  الليبيينأن 

يراعى ما  أننه يجب على القاضي أوذكرت مدونة السلوك في تطبيقات هذه القاعدة 
  -:يلي 

يكون مدركاً ومتفهماً للتنوع الموجود داخل  المجتمع والاختلافات الناشئة من  أن -2
لهم حقوقاً وضمانات  أنالأجانب باعتبار  أومختلف الأسباب بالنسبة  للمواطنين 

 .يحصلوا عليها بكرامة  وإنسانية وشرف  أنكفلها لهم القانون من حقهم 

  .على المساواة بين الناس في مجلسهيحرص القاضي  أن  -8

اة  بالمحا أوكلامه  الظهور بمظهر الانحيا   أويتجنب القاضي في سلوكه  أن -3
نقاش قد  أووظيفته ولا يدخل في حوار بقيامه   أثناءجماعة   أونحو أي شخص 

 .يوقعه في منزلة يكشف عن عقيدته 

ز يممارسته لوظيفته احتراما نحو المجتمع  دون تمي أثناءيظهر القاضي أن   -4
 .ليترك لديهم انطباعا حسناً عنه وعن الجها  القضائي  وذوق   بأدبومعاملتهم 

ن تطبيقات هذه القاعدة  ترسخ مبدأ المساواة   وتعطي انطباعاً  لدى إوبذلك ف
متساوون في مراكزهم مما يعطى الثقة في  وأنهمعادل   قاض أمام أنهم  نالمتقاضي

 .يبسط الرضا في نفوس الخصوم ومنظومة  العدل 

 القاعدة السادسة

 الكفاءة والاهتمام
ضرورة الرفع من كفاءتهم والعناية  إلىتوجه هذه القاعدة أعضاء الهيئات القضائية 

الوظيفي ذلك سوف ينعكس  بالضرورة على الأداء  لأنوحب المهنة  بها  والاهتمام
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يحرص عضو  أنوجوب  بهذه القاعدة وجاء ، للقاضى وعضو الهيئة القضائية 
  -:الهيئة القضائية على ما يلي 

 إلاالقضائية  الإجا ةيغادر البلاد  في يير  وألايكرس وقته ونشاطه لمهنته  أن -2
 .الكتابي من رئيس الهيئة القضائية العامل فيها  الإذنبعد حصوله على 

 .الرفع من كفاءته  شأنهيتخذ كل ما من  أن  -8

على عضو الهيئة القضائية الاطلاع على تطورات القانون الدولي والاتفاقيات  -3
  .الإنسانالدولية والمفاهيم العصرية لحقوق 

 للحكموالحجز   والتأجيليقوم بمهامه القضائية ومنها قرارات التحقيق  أن  -4
كاملة ودقة  وأمانةن والمذكرات  كل ذلك بفعالية الطعو وإعدادوالنطق به والتسبيب 

معقولة مما يكفل  سرعة  الإنجا    جالآبالغة واهتمام شديد  وحرص دقيق داخل 
  .بجودة العمل  الإخلالفي العمل القضائي دون 

ن يكون أإجراءات الدعوى ، و أثناء ريحافظ على النظام وقواعد اللياقة والوقا أن -5
 .باً نحو الخصوم والشهود والمحامين ذصبوراً ومه

الشهود  أودفاعهم  أوحوارات مع  الخصوم  أو ملاسناتيدخل القاضي في  ألا -6
نطاق ممكن  أضيقتلك التي يقتضيها تسيير الجلسة وفي  إلاداخلها  أوخارج الجلسة 

. 

الرفع من كفاءة عضو الهيئة القضائية هو واجب مشترك بين القاضي  نإوبالحقيقة 
موسوعات  من  والسلطة القضائية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الإمكانيات اللا مة

مجالات القانونية لتطوير أداء عضو الهيئة الوكتب قانونية و دورات في كافة 
متابعة ذلك والاستجابة للترتيبات التي تقوم  إلىيبادر  أنالقضائية وعلى القاضي 

 .لتطوير كفاءة الأعضاء بها جهة الإدارة 

  والإرشاديةالقواعد العامة  

بنداً طلبت  أوردت المدونة تسعة عشر حيثتعد هذه القواعد تفسيراً للمبادئ السابقة 
  -:من عضو الهيئة القضائية الالتزام بها وهي كما يلي 

 .الحضور مبكرا إلى عمله فلا يرهق الخصوم بانتظاره مدة طويلة   -2

حد أطرافها أكان   إذاأن لا يؤجل بدون مبرر قوي نظر الدعوى خصوصا   -8
 .موقوفا  أو محبوسا 

 .أن لا يؤجل نظر الدعوى أو التحقيق أو التصرف لآجال بعيدة   -3

 .مخصص بالجلسة  ن يرتدي الرداء الأأن يظهر بالمظهر اللائق  و  -4
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أن يمتنع عن حضور اجتماعات الصلح الشعبي أو الاجتماعات القبلية  أو   -5
 .الحزبية  أو التوقيع  على  محاضرها 

بصوت  الآخرينيمتنع عن المزاح أو الضحك بصوت عال أو التنابز مع  أن  -6
 .  عال

، ة قربى  أن يمتنع  عن قبول الدعوات للمآدب من أشخاص لا تربطه بهم صل -7
 .أو  مالة عمل أو صداقة قوية 

أن يمتنع عن التردد على مكاتب المسؤولين والإكثار من الطلبات والبحث  -2
 .المزايا  عن  عندهم

 .أن يمتنع عن  يارة المحامين في مكاتبهم   -2

أن يحرص على عدم التسليم على المواطنين أو الخصوم أو المحامين   -20
 .والوقوف والتحدث معهم في ممرات المحاكم 

يجو  له  والتوسط في قضايا تكون بحو ته كما لا الوجاهات  يقبل لا  أن  -22
 .بالجلسة المحددة لها  إلا امناقشات وحوارات مع الخصوم حوله إجراء

ون حصولهم على وعد منه يدعّ نفوذ المحامين أو أصحاب  لا يستقبلأن   -28
 .فيستغلونه للابتزا  والاستفادة المادية 

، أن لايستغل صفته القضائية والمجاهرة بها في كل مكان لاستخدام النفوذ   -23
الحدود  أضيقفي  ألاولا يبر  صفته القضائية  عن مواطن الشبهات  وعليه الابتعاد 

. 

أن لا يتطاول أو يقلل احترام من هم اكبر منه درجة فالعائلة القضائية مبنية   -24
 .على الاحترام وحسن الأدب واللياقة والذوق والاستفادة من خبرة الأقدم في الدرجة 

طلب منه في اجتماعاته العادية   إذاب الحقيقة أو الصدق أو الرأي أن لا يغيّ  -25
 .يكون شجاعا في قول الحق  أنفيجب عليه  ،مجاملة للبعض  وإرضاء لهم 

الاستهزاء  أوكثير المقاطعة للخصوم  والأفق ،   أن لا يكون ضيق الصدر  -26
 .و دفاعهم  بآرائهم

 أون تكون باسم الأبناء أمالية تحت أي يطاء ك أوتجارية  أعمالًايمارس  ألا  -27
 .الزوجة 

أن يراقب سلوك أفراد أسرته ومدى استغلالهم لصفته في الحصول على   -22
 .منافع ومزايا تحت أي يطاء 

أقاربه أو  لأحدكانت توجد له بها مصلحة أو  إذاأن يتنحى عن نظر الدعوى  -22
 .الخصوم في نزاهته  يشككلن يكون محايدا ، أو  بأنهأصدقائه بما يشعر معه 
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 ةـــــــــــلخلاصا
، نجدها بالعموم تضع علامات  مدونة السلوك القضائي الليبيةمما تقدم سرده من 

 .لكافة أعضاء الهيئات القضائية  إرشادية

هي تطبيق عملي للمبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها  الإرشاديةات موهذه العلا
العمل القضائي من استقلالية ونزاهة وحياد ، قصد بها تحسين الأداء القضائي 

الجميع ليعطي  أماملعضو الهيئة القضائية وظهوره بالمظهر اللائق والحسن 
في نفوس الناس  والطمأنينةهة القاضي والقضاء ويبعث الثقة االانطباع العام بنز

ليقبلوا على التقاضى وهم مرتاحون لما يقضى به من حكم بعد دراسة وتمحيص من 
م و ـــالخصوم ودفاعه أدلةمن  ، تحقق والوقارت النزاهة ماقاض تبر  عليه علا

للقضاء بنشر العدل بين الناس   الأسمىأوقع حكم القانون عليهم بتجرد وهو الهدف 
. 

وحرصاً من السلطة المنظمة للعمل القضائي في ليبيا وهي المجلس الأعلى للقضاء 
بتعديل مدونة  إليهالمشار  8022لسنة  82، نصت المادة الثالثة من القرار رقم 

القواعد  أن على  وسلوك أعضاء الهيئات القضائية محل هذه الدراسة قياتأخلا
خلاقياً بقواعد السلوك أالتزاماً قانونياً و تعد المنصوص عليها في هذه المدونة

والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وتعديلاته 
 .والتشريعات الأخرى النافذة 

هذا النص ورد على خلاف النص الذي ورد بقرار المجلس الأعلى  أنوالملاحظ 
والذي لم يضف على المدونة السلوكية طابع  8002لسنة  3للهيئات القضائية رقم 

  . وأخلاقي أدبيالقانوني بل كان النص على اعتبار قواعدها التزام  الإلزام

تنبيه أعضاء الهيئات القضائية  إلىوتجدر الإشارة إلى أن المدونة الجديدة تطرقت 
على عدم استعمال منصات التواصل  وقصرت ذلك على الصفحات الخاصة 

 .والمغلقة لرجال القضاء 

وهذا النص تم إدراجه بعد أن لاحظ المجلس الأعلى للقضاء  يادة في استعمال 
أعضاء الهيئات القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في نقد الأحكام والمؤسسة 

دخول في الأمور السياسية الخلافية وهي مسائل تضر بالمؤسسة الالقضائية بل و 
 . وحياداً ونزهة استقلالا القضائية

تحرص على  بدأتالأنظمة القضائية في كثير من دول العالم أن  إلى هذا ونشير 
وضع منظومات وقواعد سلوكية ملزمة على الذين يباشرون العمل القضائي 
استكمالا للمبادئ والمرتكزات الدستورية والقانونية والأخلاقية التي يقوم عليها 

صدرت  الكثير من المواثيق الدولية قد القضاء لضمانة قضاء عادل ونزيه ، و
 .المدونة محل دراستنا ت في هذه ردالمؤكدة على القواعد التي و
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على وضع مدونات  القضائي  جميع المهتمين بالعمل أدعوا  ومن هذا المقام  إنني و
للسلوك والأخلاق القضائية وطبعها بصفة الالتزام القانوني والحرص على تطبيقها 

في نفوس الخصوم  والطمأنينةولنبعث الثقة  اًومحايد اًونزيه عادلًا قضاءً لنضمن
 .قضاء عادل  أمام أنهم

وعلى إدارة التفتيش القضائي وفروعها الحرص على مراقبة تطبيق قواعد المدونة 
الأهداف  إلىوصولًا  ومحاسبة المخالفين لها ضماناً لتطبيق قواعد هذه المدونة 

 .السامية التي ينشدها القضاء 

 والله الموفق
 المستشار  
 محمد الحافي   
 رئيس المحكمة العليا 

 المجلس الأعلى للقضاءرئيس 
 بدولة ليبيا    
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